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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

2202 فبراير 3 خميسال   1العدد،العشرون و سادسال الشهري الإصدار 

 أولاً: التقارير الدولية 

الاقتصاد  فيثقة المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء، ، ، رئاسةجي بي مورجانقلاً عن الشركة العالمية ن •

 .1مورجان بي جيتدفعهم لدعم انضمام مصر لمؤشر 

في ظل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية وتحقيقها للمستهدفات التنموية، تأتي عودة انضمام  ▪

مصر لمؤشر جي بي مورجان بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، وهي الخطوة التي تسهم في جذب عدد أكبر 

داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة 

وسندات خزانة، كما يتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، 

ومن ثم رفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم حزمة الإجراءات التي تتخذها 

 ات الاقتصادية.الدولة للإصلاح

وأوضح أن  ،أن جي بي مورجان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء نقلا عن الشركة العالمية وأوضح التقرير ▪

هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، تقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في 

( في أوائل EMBIرجان للأسواق الناشئة )دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات جي بي مو 100أكثر من 

 التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي. بي. مورجان "وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر  ▪

المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع من  %90بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن " للسندات الحكومية

الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد 

 المصري.

مليار دولار بمؤشر  26إصداراً متوقعاً تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ  14وكشف التقرير عن وجود  ▪

” جي. بي. مورجان للسندات الحكومية“، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر "مورجان للسندات الحكوميةجي. بي. "

، وذلك استناداً إلى طرح %1.18 "جي. بي. مورجان للبيئة والحوكمة"، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر 1.85%

 .2020السندات الخضراء في أكتوبر 
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ا في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين وأوضح أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجه ▪

الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ 

استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق 

الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلاً عن تواجد مصر على خريطة  أدوات

 الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

ً إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة ”جي. بي. مورجان“جهود الدولة للانضمام لمؤشر وأشار التقرير  ▪ ، لافتا

عام  %72.5، مقارنة بـ 2019/2020عام  %68.6لعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ الموازنة ا

، 2015/2016عام  %94.9، و2016/2017عام  %90، و2017/2018عام  %78.2، و2018/2019

 .2013/2014عام  %79.7، و2014/2015عام  %85.2و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3477.9راق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد، لتصل إلى شملت الجهود أيضاً، زيادة إصدارات الأوو ▪

مليار جنيه عام  2806.5، و2018/2019مليار جنيه عام  2955، مقارنة بـ 2019/2020مليار جنيه عام 

، 2015/2016مليار جنيه عام  1342.3، و2016/2017مليار جنيه عام  1925.7، و2017/2018

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطالة ، 2013/2014مليار جنيه عام  963.2، و2014/2015عام  1085.5و

 %64.3عمر الدين من خلال ارتفاع معدل نمو سندات الخزانة مقارنة بتراجع معدل نمو أذون الخزانة، ليسجل 

عام  %1.4-، و2017/2018عام  %2، و2018/2019عام  %32.1، مقارنة بـ 2019/2020عام 

 .2013/2014عام  %38.4، و2014/2015عام  %35.4، و2015/2016ام ع %24.4، و2016/2017

، 2018/2019عام  %5.9، و2019/2020عام  %7.9تراجع معدل نمو أذون الخزانة ليسجل وأضاف أن  ▪

عام  %11.5، و2015/2016عام  %36.9، و2016/2017عام  %45.3، و2017/2018عام  %30.5و

 .2013/2014عام  %10.6، و2014/2015
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سنة في يونيو  4.3لـ  4.2مبدئياً ما بين  الموازنة يتراوحمتوسط عمر محفظة دين أجهزة  أشار التقرير إلى أن ▪

سنة في يونيو  2.7، و2020سنة في يونيو  3.2، فيما بلغ 2021سنة في يونيو  3.6، بينما مقدر أن يبلغ 2022

، 2015و 2016سنة في شهر يونيو بعامي  2.1، و2017و 2018سنة في شهر يونيو بعامي  2.8، و2019

 .2013سنة في يونيو  1.3، و2014سنة في يونيو  1.8و

مشاركة المستثمرين ” جي. بي. مورجان“إلى جانب ما سبق، تضمنت جهود الدولة للانضمام لمؤشر وأوضح  ▪

 2020ار دولار في يونيو ملي 10.6الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، لتبلغ استثماراتهم في أذون الخزانة 

مليار دولار في  10.4، و2018مليار دولار في يونيو  18.7و 2019مليار دولار في يونيو  18.9مقارنة بـ 

مليار دولار في  0.2، و2015مليار دولار في يونيو  0.7، و2016مليار دولار في يونيو  1.1، و2017يونيو 

 .2014يونيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصُدر السندات الخضراء السيادية وأضاف التقرير أن  ▪

الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفاً أن مصر أصدرت أول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 

كما ، %5.25لمستثمرين سنوات، في حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء ل 5مليون دولار لأجل  750

من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف،  %46خصصت الحكومة 

لمشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد  %54و

 .2025بحلول عام  %50الأخضر الممولة حكومياً إلى 

مليار دولار حتى سبتمبر  1.9ير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت وأظهر التقر ▪

في مجال  %19في مجال المياه والصرف الصحي، و %26في مجال الحد من التلوث، و %39، بواقع 2020

 في مجال الطاقة المتجددة. %16النقل النظيف، و

مؤسسات التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وضعت  نظرةأشار إلى و ▪

مع نظرة  – Bمقارنة بتصنيفها  2021مع نظرة مستقرة في مايو  Bمؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها عند 

 .2014مستقرة في نوفمبر 
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مع نظرة مستقرة في  B2الائتماني لمصر عند مستوى  موديز فقد وضعت التصنيفوِأشار التقرير أن وكالة  ▪

، بينما وضعت فيتش التصنيف 2014مع نظرة مستقرة في أكتوبر  Caa1مقارنة بتصنيفها  2021يوليو 

مع نظرة مستقرة في يونيو  B-مقارنة بـ 2021مع نظرة مستقرة في أكتوبر  Bالائتماني لمصر عند مستوى 

2014. 

هو  2021أكتوبر  20ن تصنيف السندات المصرية بالعملة الأجنبية الصادر في إلى أوأوضحت وكالة فيتش  ▪

+B 2061فبراير  16، ويتثمل تاريخ الاستحقاق في %7.5مليار دولار، وسعر الكوبون  1.5، وأن قيمة السند ،

بلغت ، في حين B، هو +2021أكتوبر  20وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية الصادر في 

 .2036يوليو  13، أما عن تاريخ استحقاق فهو %15.4مليار جنيه، وسعر الكوبون  2.21قيمة السند 

دولية إيجابية بانخفاض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي خلال  توقعات وأشار التقرير إلى ▪

في  %82.3، و2022/2023في  %86.2السنوات المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 

 .2024/2025في  %78.2، و2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  %84.8فيتش أن تسجل نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة وكالة توقعت  ▪

 ، فيما تمثلت توقعات ستاندرد آند2024/2025في  %82.1، و2023/2024في  %83.9، و2022/2023

 .2023/2024في  %81.1، و2022/2023في  %84بورز في 

أشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تتضاءل نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وأن يتم التخفيف من و ▪

، وهناك ”جي. بي. مورجان“حدتها خلال العامين المقبلين مع توسيع قاعدة المستثمرين وإدراج مصر في مؤشر 

وتساعد أحجام فترات السداد الأكبر على  2020/2021إصدار الديون طوية الأجل خلال عام  تقدم جيد في

 تحسين السيولة وجذب المستثمرين.

اعتباراً من يناير ” جي. بي. مورجان للسندات الحكومية“فيتش أن يؤدي انضمام مصر لمؤشر  وكالة توقعتو ▪

ن أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تمكنت من زيادة إلى تعزيز الاستثمارات بالأصول المصرية، في حي 2022

 متوسط آجال استحقاق الديون، مما سيساعد تدريجياً على تخفيف أعباء احتياجات التمويل السنوية.

 .20222أسباب تعزز استمرار قوة الجنيه المصرى فى  5جولدمان ساكس العالمية:  •

ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية  توقعت مؤسسة جولدمان ▪

، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات 2022خلال العام الحالي 

 القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

ساكس أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن وذكرت جولدمان  ▪

الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات 

 ي تغيرات في أسعار الصرف.الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أ

وأضافت أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي انخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف  ▪

المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن انخفاض قيمة العملات ليس 

 يب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا.مرغوباً فيه ولا حتمياً على المدى القر

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين  ▪
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ت العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلا

الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد 

الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه 

 بمشاركة صندوق النقد الدولي.

معالجة المشكلات الهيكلية من شأنه أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على ورأت أن التأخر في  ▪

المديين المتوسط والطويل، رغم أن ديناميكيات الحساب الجاري تبدو جيدة على المدى القصير، مشيرة في الوقت 

صر أن تعتمد عليها في توفير نفسه إلى أن هناك حدود لحجم الديون، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي يمكن لم

 متطلبات التمويل الخارجي.

بأن الأصول المصرية ذات المخاطر تعرضت لبعض الضغوط منذ الربع الرابع  جولدمان ساكسونوهت مؤسسة  ▪

من العام الماضي، ما أدى ارتفاع عائدات السندات المصرية، وحدوث بعض التراجع في استثمارات المحافظ 

لكن مليار دولار في نهاية العام، و 25مليار دولار في الصيف الماضي، إلى ما يقرب من  33الأجنبية من نحو 

، يتزامن  2022سرعان ما عادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وبقوة مع بداية هذا العام 

ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج الديون المصرية بمؤشر مورجان ستانلي لسندات الأسواق الناشئة في الربع 

 جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية. الأول من هذا العام والتي سيكون له أثر إيجابي على

الذي  GSDEERجولدمان ساكس إنه وفقا لنموذج  أشارت مؤسسةقيمة العادلة للجنيه المصري، وحول ال ▪

يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات باستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية 

لجنيه الحالي وقيمته العادلة يعتبر متواضعا، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث كمدخلات، فإن الفارق بين سعر ا

أعلى  %40والتي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة  2016التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 

 من قيمته العادلة.

ح أنها ستبقى منخفضة، وأن وذكرت أن التوقعات لفروق التضخم والتي تعد محركا رئيسيا لأسعار الصرف، ترج ▪

، مع استقرار الفارق مع مؤشر 2022في عام  %6 -5مؤشر أسعار المستهلكين في مصر سيظل في نطاق 

، وهو ما يقل عن المتوسط التاريخي، فضلا عن استمرار توخي %3- %2أسعار المستهلكين العالمي عند حوالي 

، وقد يؤدي إلغاء الدعم %10ه بأعلى من قيمته بأكثر من الحذر بشأن قوة الدولار الأمريكي والذي يجرى تداول

 الذي يتلقاه الدولار إلى ضغط هبوطي على المدى القريب للعملة الأمريكية.

جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات  مؤسسة وأكدت ▪

يات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر، على التعامل مع نقص الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياط

التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى 

 القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.

ي( احتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص يبقى قويا ومستقرا ، حيث إن )إجمال أشارت  إلىو ▪

مليار دولارا،  41مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بحوالي  60يقدر حاليا بما يقرب من 

اطي الرسمي، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتي

مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة 

مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق  31حوالي 

 فقات خارجة.المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تد

ونوهت بأن طبيعة التزامات البنك المركزي المصري من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الحسبان، حيث  ▪

تمثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى منها، والتي من المرجح أن يتم تجديدها طالما كان هناك 

لي، جزءا كبيرا من الالتزامات المتبقية، وهو ما يمنح طبيعة حاجة ذلك، فيما تشكل التزامات صندوق النقد الدو

 مستقرة وطويلة الأجل ويجعل هذه الالتزامات لا تشكل ضغوطا حالية.

وأكدت جولدمان ساكس قدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي، في حالة حدوث موجات  ▪

من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة؛ من عمليات  بيعية

البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حالياً؛ القدرة على تحمل 

 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية. 40حوالي 

إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه  وأشارت ▪

المصري، يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد 

ي ضعف ما كانت عليه العام ، أي حوال2021/2022مليارات دولار في السنة المالية  10تصل إلى عائداته إلى 

من الناتج  %3الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 

من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية  %4.6، بدلا من 2021/2022المحلي الإجمالي للسنة المالية 

2020/2021. 

فط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث أن مصر تقوم أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الن ▪

تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضا نفطيا إيجابيا يتم تصديره أيضا، ومن المرجح أن يتيح ارتفاع 

الارتفاع المتوقع  أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، فضلا عن



6 

 

                                                 
3 https://alborsaanews.com/2022/02/02/1504782 

لعائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تحويلات العاملين 

 المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

فإن ذلك جولدمان ساكس إنه إذا ما سمحت السلطات المصرية للعملة المحلية الجنيه بالانخفاض، مؤسسة ورأت  ▪

نقاط مئوية، فضلا عن عودة مخاطر الدولرة ، مشيرة إلى أن  4سيؤثر على التضخم المحلي بمعدل قد يصل إلى 

 قوة الجنيه تعد بمثابة علامة هامة على قوة الاقتصاد ونجاحه.

ستثمار ولفتت إلى أنه يجب على السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الا ▪

والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل، 

والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل 

 الاعتماد على الاستيراد.

كس إلى أن مصر تملك فرصة ذهبية في ظل إعادة الهيكلة الإقليمية المحتملة جولدمان سا مؤسسة وأشارت ▪

لسلاسل التوريد العالمية، بعد وباء كورونا، وهو ما يستوجب اغتنامها من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلي، 

يل وتقليل اعتماد الذي سيؤدي إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحسين مزيج التمو

مصر على الديون قصيرة الأجل؛ وذلك تجنبا لأية مشكلات هيكلية من شأنها أن تزيد الضغوط على العملة 

 المحلية المديين المتوسط والطويل.

 .3المصرفيتثبت نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع وكالة موديز  •

 B2مصر عند ) في المصرفيعلى نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع  حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ▪

البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن  فيمستقر(، وقالت إن استمرار الاستثمارات 

 توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك. الماليمبادرات تعميق الشمول 

، وهو ما %20، ونمو القروض 2022للسنة المالية  %5.5عند  لمصرياوتوقعت الوكالة نموًا حقيقياً للاقتصاد  ▪

القروض، رغم ترجيحها ارتفاع حجم القروض  إجماليمن  %4يدعم استقرار نسبة القروض غير المنتظمة حول 

 ( بشكل معتدل مع انحسار إجراءات دعم الجائحة وانتهاء فترة تأجيل السداد.NPLالمتعثرة )

للقروض، إلى جانب انخفاض معدلات تجنيب مخصصات خسائر القروض، سيؤدى إلى  وذكرت أن النمو السريع ▪

 رفع الربحية لكن بمعدلات محدودة، وذلك رغم ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات الضرائب المرتفعة.

الأصول  لإجماليإن معدل كفاية احتياطيات رأس المال )نسبة الشريحة الأولى من رأس المال  وأشارت إلى ▪

، وتوقعت أن تظل مستقرة على نطاق واسع 2021سبتمبر  في %13.1جحة بأوزان المخاطر( ستسجل المر

 الأصول المرجحة بالمخاطر واستئناف توزيعات الأرباح. فينظرًا للنمو القوى 

هيكل تمويلها على الودائع، ولكن السيولة بالعملة الأجنبية ستظل  فيوأشارت إلى أن البنوك ستظل معتمدة  ▪

 معنويات المستثمرين وأسعار الفائدة الأمريكية. فيعرضة للتغيرات 

إن احتمال دعم الحكومة للبنوك المتعثرة مرتفع للغاية، إذ تظل الحكومة ملتزمة بدعم بنوك الدولة وأوضحت  ▪

 نظام المدفوعات. وتجنب مخاطر خسائر المودعين أو تعطل

لتمويل العجز الحكومي، ومع ذلك، فإن قدرة الحكومة على تقديم  الرئيسيالمصدر  المصرفيأضافت أن القطاع  ▪

 .B2 السيادي الائتمانييفرضها عليها تصنيفها  التيالدعم مقيدة بالتحديات المالية 
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ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

 

 

 

 

 

هالة السعيد، وزيرة  / الدكتورة ،بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون التخطيط العام للدولة •

 .4في العالم التخطيطيةحدث السياسات أالقانون الجديد يمكنا من مواكبة  ،ةالتخطيط والتنمية الاقتصادي

إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على إلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  /الدكتورة أشارت  ▪

مشروع قانون التخطيط العام للدولة هي انجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية 

 في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.

ً وأشارت  ▪ إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها إلى أن القانون يهدف أيضا

وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط 

افة موارد الدولة وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام ك

ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، 

وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع 

لى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة البحث العلمي والابتكار، وصولاً إ

 العامة للدولة .

أضافت أن القانون يهدف كذلك إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية و ▪

فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، 

 والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

أن القانون يعُزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة  الدكتورة / هالة السعيد،وأكدت  ▪

يلُزم الوزارات والجهات التخطيطية المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، و

على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما 

يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يمُكن المشروع 

خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين  الوحدات المحلية من إعداد

لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية 

العامة وأكد عدم إدراج  التنموية، علاوة على أنه أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة

أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد 

ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 للدولة.

دد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي وأوضحت أن قانون التخطيط الجديد ح ▪

والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح 

ية، وذلك المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمار

لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقاً للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة 

التنفيذية، مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات 

ة حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلي

المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون 

 لها.يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكام

 .5قرارات لهيئة الرقابة المالية لتحسين مناخ الاستثمار 7 •

تهدف لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية،  2021قرارات خلال عام  7أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية،  ▪

والعمل على تنمية سوق رأس المال وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق ✓
للبنك  العملية الرئيسيةقراض لليلة واحدة وسعر الإيداع والإعلى سعري عائد  الإبقاء ،2022فبراير 3

ء على سعر ك الإبقاوكذل ،على الترتيب %8.75و %9.25و %8.25المركزي عند مستوى 
 .%8.75 والخصم عند مستوى الائتمان
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D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%84%D8

%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1%%20%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A2%E2%80%9D%3A%C2%A0%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D

8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D8

%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85..%20%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%

AA..%20%D8%B1%D8%BA%D9%85%20%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%8A%D8%A9  

نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية الاستثمار، وكذلك دعم السوق المصرية لتصبح أكثر تنافسية بين 

والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق 

 المحيطة، وهي:

 إطلاق مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية مالية غير تقليدية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا .1

 المستجد على القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

الاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية لزيادة حجم   .2

 السيولة بالبورصة المصرية.

إجراء مجموعة من الاجتماعات الدورية مع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحسين مناخ   .3

 الاستثمار في مصر.

من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية،  %20الموافقة على خفض نسبة   .4

اذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخ

 بالبورصة المصرية.

السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بتمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق   .5

 المالية بما يسهم في تعظيم كفاءة سوق المال.

ت المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط السماح بالتعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسا  .6

من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها بدون حدود دنيا بهدف تنشيط  %10تخصيص نسبة لا تقل عن 

 التداول بالسوق الثانوي للسندات.

على السماح لصندوق تشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية وتيسير عملها، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة   .7

باعتباره أحد صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك شركات الأنشطة المالية غير المصرفية -الاستثمار الخيري

 بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى.-بنفسها أو مع غيرها

 .20226 /2021 الماليللعام  ،والمالي الاقتصاديعن الأداء  السنويالتقرير نصف وزارة المالية تصدر  •

 الذي، 2022 /2021 الماليللعام  ،والمالي الاقتصاديعن الأداء  السنوي فالتقرير نصأصدرت وزارة المالية،  ▪

يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات 

 المالية للدولة، على نحو يسُهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.

خلال النصف الأول من العام  والاقتصادي الماليمحمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء  /أكد الدكتور و ▪

، جاءت مطمئنة، على نحو يشُير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي 2022 /2021 الحالي المالي

التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل 

تحريك عجلة الاقتصاد  في، وأن المشروعات التنموية أسهمت الحالي الماليعام والتصنيف الدولية خلال ال

٪ لتصل إلى 1بنسبة  المصريرفع تقديراته لنمو الاقتصاد  الدولي، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك القومي

خلال عام  ٪5.2٪ بدلًا من 5.6تقديراته أيضًا إلى  الدولي، كما رفع صندوق النقد 2022٪ خلال عام 5.5

٪؛ بما يعكس 5.7، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 2022

من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات  التعافيوتماسكه وقدرته على  المصريصلابة الاقتصاد 

 الخارجية.

مليار جنيه ونستهدف  3.2الماضيين تحقيق فائض أولي أضاف أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر و ▪

، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات الحالي الماليبنهاية العام  الإجمالي٪ من الناتج المحلى 1.2

معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول،  فيالارتفاع الحاد  فيأعقبت أزمة كورونا، تجسدت 

سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة،  فيحن، واضطراب وتكاليف الش

٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية 15.4ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة  فيخاصة 

نفاق على قطاع الصحة ارتفع جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا أن الإ

٪، والحماية الاجتماعية بنسبة 21.1، والتعليم بنسبة الماضي المالي٪ مقارنة بذات الفترة من العام 30.4بنسبة 

 سنويمليار جنيه بمعدل نمو  82٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 20.6

مليار جنيه هذا العام، وتم  200والمتوقع  "حياة كريمة" المصريلتنمية الريف  القومي٪، بخلاف المشروع 12

مليار جنيه،  420.5شهرًا  30مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في  90سداد 

التضامن مليار جنيه في يونيه المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة  510,5ويصل 

 ، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.الاجتماعي
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٪، وزيادة 10.3شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة  الحالي الماليأن النصف الأول من العام  وأوضح ▪

ما يعكس التحسن ؛ بالماضي المالي٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 15.7 سنويالإيرادات الضريبية بنسبة نمو 

النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة  فيالملحوظ 

، واستيداء الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الرسميالاقتصاد  في الرسميالضريبية، من دمج للاقتصاد غير 

٪ خلال الخمس 50خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة  فيمستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا 

، ونستهدف أقل الماضييونيه  في٪ 7.4٪ في يونيه المقبل، مقابل 6.7سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 

 ٪ العام المالي المقبل.6من 

ً أو ▪ ، 2021يونيه عام في  3.3إلى  2013عام في يونيه  1.3أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من  يضا

إلى  2022عام في يونيه المقبل، لافتاً إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه  3,7ونستهدف 

، والحفاظ على 2017٪ في يونيه 108٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 85٪، وأقل من 90أقل من 

والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات 

مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين 

 وصكوك سيادية." يوروبوند"وخضراء و دولاريهسندات 

عملية  فيأشار إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر و ▪

، لافتاً إلى أن مشروعات تطوير الاقتصاديالنشاط  فيتعظيم مساهماته  فيالتنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم 

ير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيس

أجريت بالتعاون مع البنك  التيحركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة 

 "النافذة الواحدة"٪ بعد تطبيق منظومة 50سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو  الدولي

 كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية. التي تربط

المشروعات التنموية، حيث من المستهدف  فيأكد أن الدولة توُلى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص و ▪

، إلى جانب عدد 2030ل بحلو "المشاركة مع القطاع الخاص"مدرسة متميزة للغات بنظام  1000إنشاء وتشغيل 

من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، 

 ومستشفيات. يإضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صح

كتسبات برنامج إن مإلى نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،  ،أحمد كجوكوأشار الدكتور/  ▪

أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية  المصري، جعلت الاقتصاد الاقتصاديالإصلاح 

ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على  فيوالخارجية، موضحًا أن السياسات المالية 

ط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشا

 وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ً  أشارو ▪  الماليإلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط  أيضا

مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام  نزوليمسار  فيووضع العجز الكلى والدين العام 

 تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

واحد، وتمت  خصيم في قانونت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام  ▪

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق  خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المالتويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعداً؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال  ▪

. 2018جنيه في  مليار 10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى   ▪

لمستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات ا

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

أصولها الإنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد  ▪

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة  الأصل تستخدمها الشركة لتمويل

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

قرار مجلس  ، بتعديل2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويلينشاط التأجير  والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة

ً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)  .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام  التمويليعلى شركات التأجير  ▪ عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليا

ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات نشاطه  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل ▪

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
8 https://www.youm7.com/story/2022/1/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%87%D8%A7/5637423 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :7الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر •

، 2014لسنة  141وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ▪
لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة  بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون

والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، 

قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى  ويحتوي على
 توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

ن "قانون وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكو ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 
سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة 

روع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مش
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 
الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة  المشروعات متناهية

والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي 
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

راخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار ت ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 

المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المشروعات 
 المشروعات.قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

ية بوضع ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهل ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة  الدكتورة / •

 .8المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لضمها للاقتصاد والمتوسطة، حصر

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة  الدكتورة / أعلنت ▪

والمتوسطة، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في 

 152ات التي يوفرها القانون المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميز

 بشأن المشروعات الصغيرة. 2020لسنة 

وأضافت أن هناك توجيه رئاسي واضح لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم عليه  ▪

المنظومة الرسمية فإن ذلك يعني زيادة في  إلىأن تحويل هذه الأنشطة  إلىبحصرها أولا بشكل دقيق، مشيرة 

 المحلي عبر تعميق التصنيع وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير. الإنتاج

أن المشروعات غير الرسمية قد تكون في مكان غير مرخص أو تعمل بدون مواصفات محددة أو  إلىوأشارت  ▪

تعمل بدون الالتزام بمعايير الجودة أو ليس لديه أوراق ثبوتية، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تعمل على ملف 

عات غير الرسمية وليس جهاز تنمية المشروعات أو وزارة الصناعة، لذلك كافة المؤسسات تدعم صاحب المشرو

 المشروع من أجل الدخول في المنظومة الرسمية.
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  :المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

شركات ناشئة  7مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، والتي تشير إلى تواجد  تقرير( يوضح 1نفوجراف )ا ▪

 : 2021مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


